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 تونــس – أثـــار طـــرح عدد مـــن نواب 
البرلمان التونســـي مشـــروع قانون هدفه 
تعديـــل الفصلـــين 245 و247 مـــن المجلة 
الجزائية جدلا واسعا في تونس لتزامن 
هـــذه الخطـــوة مع انشـــغال البـــلاد في 

مكافحة وباء كورونا.
ورغم أن صاحب المبادرة التشريعية 
النائب مبروك كورشـــيد، سحب مشروع 
والضغـــط  الانتقـــادات  بعـــد  القانـــون 
الشـــعبي الـــذي ســـلطه الـــرأي العـــام 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنســـان، فإن 
تداعيات هذه الخطوة ما زالت متواصلة 
في ظـــل ما اســـتنتج من الحركـــة بأنها 
بالـــون اختبار لتدشـــين مرحلـــة جديدة 

عنوانها التضييق على الحريات.
وينـــص مشـــروع القانـــون الذي تم 
اقتراحـــه، على أن يعاقب بالســـجن لمدة 
تتراوح بين عام وعامين وبخطية تتراوح 
من  10 إلى 20 ألف دينار تونسي (حوالي 
6.5 آلاف دولار أميركـــي) كل مـــن يتعمد 
الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر 

الشبكات العمومية للاتصالات.
وأثار مضمون هذا المقترح التشريعي 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  كبيـــرا  جـــدلا 
الاجتماعـــي وصل حد اعتبـــاره تمهيدا 
للتضييـــق علـــى الحريات، فـــي وخطوة 
جديدة لسلب الحريات والعودة إلى مربع 
الدكتاتورية، فيمـــا وصفه آخرون بكونه 
يهدف إلـــى الحد من ترويج الأكاذيب في 
فضاءات التواصل الاجتماعي. ولم تغب 
قضايا الحريـــات وحقوق الإنســـان عن 
دوائر الضوء في تونس رغم الانشـــغال 
اليومـــي للعالـــم بمكافحة وبـــاء كورونا 
المســـتجد، حيث تعالت الأصوات المنددة 
بمشـــروع القانون المذكـــور الذي بدا في 
ظاهره يستهدف مكافحة الأخبار الزائفة 
وأخلقة الحياة السياسية، لكن في باطنه 
تكميـــم للأفـــواه المعارضة، حســـب رأي 

منتقديه.
 وتقـــدم عدد من النـــواب إلى رئيس 
نصـــوص  لتعديـــل  بمبـــادرة  البرلمـــان 
المجلـــة  مـــن  و247  و246   245 الفصـــول 
الجزائية مبرزين فـــي نص المبادرة أنها 
تهـــدف إلـــى أخلقـــة الحياة السياســـية 
للجريمة  ”التصـــدي  عبر  والاجتماعيـــة 
الإلكترونيـــة المتعلقـــة بهتـــك الأعراض 
والمساس من شـــرف الأفراد والجماعات 
دون وجه حـــق بغاية الحد من انتشـــار 
اعتبـــار  مـــن  تمـــس  التـــي  الإشـــاعات 
الأشـــخاص ومـــن رمزيتهم السياســـية 

والاجتماعية“.
وجاء في نص المبـــادرة التي وقعها 
النائـــب عن حـــزب تحيا تونـــس مبروك 
كورشـــيد “الجريمة الإلكترونية المتمثلة 
في نشـــر الأخبار الزائفة شـــهدت رواجا 
ببلادنـــا في الفتـــرة الانتقاليـــة الأخيرة 
والتي باتت تهـــدد العملية الديمقراطية 
برمتهـــا فـــي تونـــس وهي التـــي هددت 
ديمقراطيات عتيدة مثل فرنســـا وألمانيا 
ممـــا اضطرهما إلى ســـن قانـــون رادع 
لحمايـــة الديمقراطية من العبث وتوجيه 
الرأي العام عن طريق الإشاعة والأخبار 

الزائفة“.
ولـــم تنل هذه المبادرة رضا الشـــارع 
والإعلاميـــين  الحقوقيـــين  غـــرار  علـــى 
وبعـــض السياســـيين، الأمـــر الـــذي قاد 
كورشـــيد إلـــى ســـحبها لاحقا ”بشـــكل 
مؤقـــت“ كما تراجع عن المبـــادرة العديد 
مـــن النـــواب الذيـــن وقعـــوا عليها من 
البدايـــة، بعـــد هجـــوم وضغط شـــعبي 

واسع.
وتمحورت المآخذ من مشروع القانون 
في سببين، الأول، توقيته في ظل المعركة 

التي تخوضهـــا بلاد مرهقـــة اقتصاديا 
واجتماعيا لتطويق وبـــاء كورونا الذي 
أصاب 314 تونســـيا. والثاني استهدافه 
لأهـــم مكســـب تتمتـــع بـــه تونـــس منذ 
الإطاحـــة بنظام الحزب الواحد في يناير 

2011 وهو مجال الحريات.

توقيت غير مقبول

بعـــض  آراء  ”العـــرب“  رصـــدت 
بشـــأن  والخبراء  والنواب  السياســـيين 
مشـــروع القانون الذي تقـــدم به النواب. 
وأجمـــع هؤلاء علـــى أن توقيـــت عرضه 
لم يكن مناســـبا في ظل حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة التـــي تمر بهـــا البـــلاد، كما 
اســـتغرب هـــؤلاء التفكيـــر في مشـــروع 
يحصن النـــواب من أي نقـــد يتعرضون 
له فـــي مواقع التواصل الاجتماعي. وكل 
نائـــب يتعرض إلـــى النقـــد والثلب وما 

شابه.
ويقـــول خالد الكريشـــي، النائب عن 
الكتلـــة الديمقراطية الذي انســـحب من 
المبـــادرة تماشـــيا مـــع قرار حزبـــه بعد 
توقيعـــه عليهـــا، إنها لا تلبـــي الغايات 
المرجوة من تنقيح الفصل 245 من المجلة 

الجزائية.
وأوضـــح لـ“العرب“ أنه يوجد ســـوء 
فهم فـــي التقييـــم لوضع أخلقـــة العمل 
السياســـي. وهذا الدافـــع وراء التراجع 
عنـــه لكنه يرى أنه مـــن الضروري إيجاد 
قانون يجرم الإشـــاعة وهتـــك الأعراض 
والســـب والشـــتم على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لأن التشـــريع الجـــاري بـــه 
العمل حاليا لا يلبي هذا الغرض وتضرر 
منـــه العديد مـــن الأطراف فـــي مقدمتهم 
الإعلاميون لغياب إطار تشـــريعي يجرم 

الإشاعة.
 وبين أن المشروع تقدم به النواب منذ 
ثلاثة أســـابيع وقبل أزمـــة كورونا، غير 
أن توقيـــت عرضه يبقى محل اســـتفهام. 
وعزا ذلك إلـــى التجريح الذي تعرض له 
مســـؤولون بالحكومة في الآونة الأخيرة 
على وســـائل الإعلام المحليـــة، لافتا إلى 
أن مشـــروع القانـــون لا ينتفع به النواب 
فقط كما وقـــع تصويره، بل تنتفع به كل 
الأطراف ولا يتضمـــن اعتداء على حرية 
التعبير بل يفرق جيدا بين حرية التعبير 

وبين السب وترويج الإشاعات.
ولا يتفـــق مع هذا الرأي، السياســـي 
والمحامي التونســـي البارز أحمد نجيب 
الشـــابي، والذي لـــه تجربة فـــي المجال 

الحقوقـــي فـــي فتـــرة حكـــم نظـــام زين 
العابدين بن علي.

وبين الشابي لـ“العرب“، ”من الناحية 
المبدئية يوجد نص في مجلة الاتصالات 
يجرم بعض الأفعال مثل الأخبار الزائفة 
والثلـــب، وفـــي الحقيقـــة هـــذه المجلـــة 
اســـتعملت فـــي النظـــام الســـابق لقمع 
الحريات وأنا شخصيا كمحام رافعت في 
العديد من القضايا للدفاع على نشـــطاء 
حقـــوق الإنســـان الذين تعرضـــوا لهذه 

التهم وطبقا لأحكام مجلة الاتصالات“.
ومبدئيا يعتبر الشـــابي، أن مشروع 
هذا القانون لا موجب له، كما أن الجرائم 
الصحافيـــة والمتعلقـــة بحريـــة التعبير 
مهما كانت الوســـيلة الإعلامية يجب أن 
تكـــون مجرمة من حيث المبدأ، وتقر مبدأ 
الإدانة وبناء على ذلك تقر التعويض على 
للعقوبات  وبالنســـبة  المعنـــوي.  الضرر 

يجب أن تكون أخف ما يمكن.
 ويـــرى أن ”العقوبـــات المشـــددة في 
مجـــال حريـــة التعبير تتنافـــى مع مبدأ 
حرية التعبير ذاته، وأمام هذه الأســـباب 
يســـتنتج الشـــابي أن هذا المشروع غير 
مبـــرر ومشـــط لأقصـــى درجـــة كمـــا أن 

العقوبات السجنية غير مقبولة“.

الاستثمار في الأزمة

ورد الإعلان عن مشـــروع القانون في 
للتونســـيين،  بالنســـبة  مفاجىء  توقيت 
ما فســـر علـــى أنـــه محاولة لاســـتثمار 
أزمة كورونا لتقييـــد الحريات، وتحقيق 
مكاسب سياســـية يزيد فيها البرلمان من 
ســـطوته، وهـــو الغارق فـــي معركة على 
الصلاحيـــات مـــع رئاســـة الجمهوريـــة 

ورئاسة الحكومة.
 وعلـــى العكـــس من ذلك، يرى شـــق 
كبير من التونســـيين أن البرلمان الغارق 
في الصراعات وغيـــر المتجانس بحاجة 
إلى الأخلقة وتهذيب الخطاب السياسي، 
ويحمل كثير من التونســـيين مســـؤولية 
تردي المشـــهد السياســـي إلـــى الأحزاب 
وســـط تهاوي الخطـــاب السياســـي مع 
المعارك التي ينقلها التلفزيون الرســـمي 
التونســـي بين النواب باختـــلاف كتلهم 

التي بلغت حدود توجيه تهمة التكفير.
 ويرى القيادي بحـــزب تحيا تونس 
محمـــد صافـــي الجلالـــي أن التوقيت لا 
يســـمح بمثل هذه القوانين وأن الأولوية 
لمواجهـــة كورونا. ويضيـــف ”لا أجد من 
الأخـــلاق، تقـــديم مبـــادرة بهذا الشـــكل 

وهـــذا الظـــرف وفـــي هـــذا التوقيـــت“. 
التونســـي  السياســـي  يـــرى  بـــدوره، 
والقيادي الســـابق بحزب حركة النهضة 

عبدالحميـــد الجلاصـــي، أن مثـــل هـــذه 
القضايا الحساســـة التي تتطلب ميزانا 
دقيقـــا، تحتاج إلـــى حوار واســـع وإلى 
جهـــد بيداغوجـــي ومراعاة مســـائل قد 
تبدو شكلية في الأوضاع العادية ولكنها 
ليســـت كذلك في أوضاع الحـــروب مثل 

التي نحن فيها.
”الخطـــأ  الجلاصـــي  ويتابـــع 
الأساســـي في عدم التحري فـــي اختيار 
التوقيـــت المناســـب وبالتالـــي المنهجية

 المناسبة“. 
أمـــا الخطأ الثاني حســـب رأيه فهو 
الذي ارتكبـــه عدد مـــن الديمقراطيين 
ويكمن في أنهم ”خلطوا أنفسهم 
بشـــخصيات قد لا تكون 
أكبـــر  الديمقراطيـــة 
همهـــم، وقـــد انتبهـــوا 
لذلـــك وبادرو بحســـن 
الرأي  مـــع  التفاعـــل 
طالب  الـــذي  العـــام 

بسحب المبادرة“.

 رفض شعبي

الحقوقيون  اســـتنكر 
هذا  وسياســـيون  والإعلاميون 
المشـــروع، ورغم أنـــه قد يجد حجة 
لدى البعض في ظل انتشـــار الأخبار 
الزائفة لكـــن هذا القانون كان مجحفا 
في الحريات وغير متوازن ولا يراعي 

المكاسب التونسية في هذا المجال.
المجتمع  منظمـــات  غـــرار  وعلى 
المدني التـــي نددت بهذا المشـــروع، 
القـــوة  الشـــغل،  اتحـــاد  عـــارض 
النقابية الوازنة بالبلاد مشروع هذا

 القانون.
ونبه الاتحاد في بيان من اســـتغلال 
فتـــرة الأزمـــة الوبائيـــة للالتفـــاف على 
مكاســـب الشعب ومؤسســـاته العمومية 
بالتلويح بنغمـــة ”الإصلاحات الموجعة“ 
أو باســـتثمار أي تفويـــض دســـتوري، 
يُفتـــرض إِنْ وُجد، ألاّ يتجـــاوز مجابهة 
وبـــاء كورونا، للتوسّـــع في الصلاحيات 
والحقـــوق  الحرّيـــات  حســـاب  علـــى 
للتونســـيات  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

والتونسيين.
 وعبر عن رفضه لمشـــروع التعديلات 
فـــي مقتـــرح القانـــون المتعلـــق بتعديل 
الفصلين 245 و247 مـــن المجلة الجزائية 
ويعتبـــره في صيغته تلـــك متعارضا مع 
الدســـتور وضربـــا للحرّيـــات كما أعرب 

عـــن ارتياحـــه لســـحبه. وشـــدّد على أنّ 
مقاومـــة الأخبار الزائفـــة لا تتوقّف فقط 
علـــى ســـنّ القوانين بـــل تقوم أساســـا 
على وعي جميع الأطراف بمســـؤوليتهم 
فـــي التصـــدّي إلى ســـعي البعض، ممّن 
جنّـــدوا جيوشـــا إلكترونية، إلـــى تَتْفِيهِ 
المنظّمـــات والأحـــزاب وهيـــاكل الدولـــة 
وحزبية  شـــخصية  لأغراض  وتشويههم 

مَقيتة.
ويشير جمال مســـلم رئيس الرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان لـ“العرب“ إلى 
ضرورة تفعيل المرسوم 115 الصادر عام 
2011 لتطويـــق الأخبـــار الزائفة، رافضا 
الالتجاء إلى العقوبات السجنية والمالية 
في هذا الغـــرض. ودعا إلـــى العمل بين 
”المجتمـــع مدني والسياســـيين للتصدي 

إلى هذه الظاهرة“.
ويســـتنج متابعون أن البرلمان الذي 
فقد ألقه وفاعليته ومصداقيته لدى الرأي 
العام يحاول تحصين نفســـه مـــن النقد 
عبـــر هذا القانون في ظـــل ارتفاع موجة 

الانتقادات الحادة ضده.
ويشـــرح المحلـــل السياســـي فريـــد 
لهـــذه  السياســـية  الدواعـــي  العليبـــي 
الخطوة. ويقول ”إن البرلمان يريد تعزيز 
ســـلطته بتحصينه من النقد الموجه إليه 
من قبل المواطنين في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي خاصة أن ذلك النقد قد وصل 
إلى مستوى غير مســـبوق قبل مدة عند 
محاولة النواب إجبار رئيس الجمهورية 
على منحهم جوازات ســـفر دبلوماسية، 
فضـــلا عـــن الكشـــف عـــن تـــورط نواب 
في جرائـــم اقتصادية وجنســـية وبروز 
نقص كفاءتهـــم في التعامـــل مع ملفات 
كثيـــرة وصراعاتهـــم المصطنعـــة لجلب

الانتباه“.
وخلص بالقول ”مـــن هنا نفهم كيف 
التقـــت كتـــل نيابيـــة مختلفـــة وأحزاب 
متنافـــرة في مـــا بينها لتقديم مشـــروع 
قانون ’مكافحـــة الأخبار الزائفة والقذف 
النـــواب  تجـــاوز  حيـــث  الإلكترونـــي‘ 
الخلافات السياســـية للدفاع عن مصالح 
تجمعهـــم كفئـــة أصبحـــت تنظـــر إلـــى 
نفســـها على أنها فوق الشعب والسلطة 
المدني..  والمجتمـــع  والإعلام  التنفيذيـــة 
مما جعـــل منظمـــات نقابية وسياســـية 
وثقافيـــة وحقوقية فضـــلا عن المواطنين 
يتكاتفون لرفض ذلك المشـــروع باعتباره 
يهـــدد الحريات العامـــة التي ينظر إليها 
علـــى أنها المكســـب الوحيـــد للانتفاضة 

التونسية“.

 أخلقة الحياة السياسية حيلة برلمانية لتكميم الأفواه في تونس
نواب يطرحون مشروع قانون يعزز حصانتهم ويرفع الحصانة عن الشعب

لا تراجع عن الحرية

أثار نواب بالبرلمان التونســــــي جدلا 
واســــــعا في الأوســــــاط السياســــــية 
قدّموا  بعدما  والشــــــعبية  والإعلامية 
في الوقت الذي ينشــــــغل فيه الرأي 
العام بمكافحة فايروس كوفيد- 19، 
ــــــص على وجوب  مشــــــروع قانون ين
الإجراءات  ــــــة  بمجل فصــــــول  تعديل 
ــــــة بهــــــدف فــــــرض عقوبات  الجزائي
بالســــــجن وخطايا مالية على كل من 
يتعمد الإساءة إلى الغير (في إشارة 
ــــــواب) أو إزعاج راحتهم عبر  إلى الن
للاتصالات.  ــــــة  العمومي الشــــــبكات 
بأنها  المتابعــــــون  وصفهــــــا  خطــــــوة 
ــــــى مربع الدكتاتورية  بداية العودة إل

والتضييق على الحريات.

آمنة جبران
صحافية تونسية

في العمق

هناك سوء فهم في 

التقييم لوضع أخلقة 

العمل السياسي

خالد الكريشي

ليس من الأخلاق تقديم 

مبادرة بهذا الشكل في 

هذا الظرف

محمد صافي الجلالي

هذا المشروع غير

مبرر ومشط لأقصى 

درجة

أحمد نجيب الشابي

الخطأ الأساسي في 

عدم التحري في اختيار 

التوقيت المناسب

عبدالحميد الجلاصي

 يجب تفعيل المرسوم 
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الزائفة

جمال مسلم

مبادرة تشريعية في تونس 

وصفها المتابعون بأنها بداية 

العودة إلى مربع الدكتاتورية 

والتضييق على الحريات
لجرائم 
تعبير 
جب أن 
ر مبدأ 
ض على 
قوبات 

دة في
ع مبدأ 
ـــباب 
ع غير 
ـــا أن 

ون في 
ـــيين، 
تثمار 
تحقيق
ان من 
ة على 
وريـــة 

شـــق 
لغارق 
حاجة 
اسي، 
ؤولية 
حزاب 
ـي مع 
ســـمي
كتلهم 

فير.
تونس 
قيت لا 
ولوية 
جد من 
شـــكل 

الذي ارتكبـــه عدد مـــن الديم
ويكمن في أنهم ”خلطو
بشـــخصيات ق
الديمقراطيـــة
همهـــم، وقـــد
لذلـــك وبادرو
م التفاعـــل 
الـــ العـــام 
بسحب المبا

 رفض شع

الح اســـتنكر 
وسياسـ والإعلاميون 
المشـــروع، ورغم أنـــه قد
لدى البعض في ظل انتشـــا
الزائفة لكـــن هذا القانون كا
في الحريات وغير متوازن
المكاسب التونسية في هذا
منظمـــات غـــرار  وعلى 
المدني التـــي نددت بهذا ا
الشـــغل اتحـــاد  عـــارض 
النقابية الوازنة بالبلاد مش

 القانون.
ونبه الاتحاد في بيان من 
فتـــرة الأزمـــة الوبائيـــة للالتف
مكاســـب الشعب ومؤسســـاته
بالتلويح بنغمـــة ”الإصلاحات
تفويـــض د أو باســـتثمار أي
يُفتـــرض إِنْ وُجد، ألاّ يتجـــاو

ي

وبـــاء كورونا، للتوسّـــع في الص
ِ

و الحرّيـــات  حســـاب  علـــى 
للتو والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

والتونسيين.
 وعبر عن رفضه لمشـــروع 
فـــي مقتـــرح القانـــون المتعلـــ
و247 مـــن المجلة الفصلين 245
ويعتبـــره في صيغته تلـــك متع
الدســـتور وضربـــا للحرّيـــات

والتضييق على الحريات
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